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اHـاداHـادةّ ة 35 :  : يـجـب عـلى الــهـيــئـات والإدارات اHــذكـورة
أدناهr تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي حول اHؤسسات
الـــصـــغــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة �ـــخــتـــلـف اHــعـــلـــومـــات المحـــيـــنــة

اHتضمنة في البطاقيات التي تحوزها.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوصr ببطاقيات : 

rالديوان الوطني للإحصاء -

rركز الوطني للسجل التجاريHا -

- الـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلــتـــأمـــيــنـــات الاجـــتــمـــاعـــيــة
rللعمال الأجراء

- الــصــنــدوق الــوطــني لــلــضــمــان الاجــتــمــاعي لــغــيـر
 rالأجراء

rالإدارة الجبائية -

rإدارة الجمارك -

rالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة -

- جمعية البنوك واHؤسسات اHالية.

اHـاداHـادةّ ة 36 : : تــتـعــلق اHـعــلـومــات اHـذكــورة في اHـادة 35
أعلاه على وجه الخصوصr �ا يأتي : 

- تعريف اHؤسسـات وتحديد موقعـها وحجمها وفق
rادة 5 أعلاهHعايير المحددة في اHا

- قـطــاعـات الـنــشـاط الــذي تـنـتــمي إلـيه اHــؤسـسـات
rعمول بهاHوفق القائمة ا

- د�ـوغرافية اHـؤسسات �فـهوم التأسـيس وانتهاء
rالنشاط وتغييره

- مــــخـــتـــلف اHــــؤشـــرات الاقـــتــــصـــاديـــة الـــتـي تـــمـــيـــز
اHؤسسات.

  تحدد كيفـيات الحصول على اHـعلومات الواردة في
هـذه الــبـطـاقــيـات ووضــعـهــا تحت الـتــصـرف �ــوجب قـرار
مــشـــتــرك بـــX الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاHـــؤســـســات الـــصــغـــيــرة

واHتوسطة والوزراء اHكلفX بالقطاعات اHعنية.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHاداHادةّ ة 37 :  :  تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:

rاليةHؤسسات اHالبنوك وا -

rXشركات التأم -

rالوكالات العقارية -

- شركات الاستيراد.

اHـاداHـادةّ ة 38 :  : تــلـغـى أحـكــام الـقــانـون رقم 01-18 اHـؤرخ
في 27 رمـضـان عام 1422 اHـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنة 2001
واHـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اHـــؤســـســات

الصغيرة واHتوسطة.

اHـاداHـادّة ة 39 :   :  تـبــقى الـنــصـوص الــتـنــظـيــمـيــة لـلــقـانـون
رقم 01-18 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اHــوافق 12
ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2001 واHــتـــضـــمن الـــقـــانــون الـــتـــوجــيـــهي
لترقـية اHؤسـسات الصغـيرة واHتـوسطةr ساريـة اHفعول
إلى غـايـة نـشـر الـنـصـوص التـنـظـيـمـيـة اHـتـخـذة لـتـطبـيق

هذا القانون.

اHاداHادّة ة 40 :  :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 10 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقــم قـانـون رقــم 17-03 مـؤرخ في  مـؤرخ في 11 ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام 1438
اHــوافـق اHــوافـق 10 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2017 يـــعــدr يـــعــدّل ويــتــمل ويــتــممّ الأمــرم الأمــر
رقـم رقـم 70 -  - 20 اHــــــــؤر اHــــــــؤرّخ في خ في 13 ذي الحــــــــجـــــــة عـــــــام  ذي الحــــــــجـــــــة عـــــــام 1389
19 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــة 1970 واHـــتــعـــلق بـــالحـــالــة واHـــتــعـــلق بـــالحـــالــة اHــوافق اHــوافق 

اHدنية.اHدنية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr لا ســـيـــمـــا اHـــواد 136 و140
rو143 (الفقرة 2)  و144 منه

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتممHعدل واHا rالعقوبات

- و�ــــقـــتــــضى الأمــــر رقم 70 - 20 اHــــؤرّخ في 13 ذي
الحــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rدنيةHبالحالة ا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
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- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 03 اHــؤرّخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة 2015

rتعلق بعصرنة العدالةHوا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه  : يصدر القانون الآتي نصه  : 
اHــــاداHــــادّة الأولى  :  ة الأولى  :  يـــهـــدف هـــــذا الـــقــــانـــون إلى تــــعـــديل
وتـتــمــيم الأمـر رقم 70 - 20 اHـؤرّخ في 13 ذي الحــجــة عـام
1389 اHــوافق 19 فــبـــرايـــر ســـنــة 1970 واHـــتــعـــلق بـــالحـــالــة

اHدنية.
اHـاداHـادةّ ة 2 :  :  يـتـمم الـفـصل الأول من الـبـاب الـثـاني من
الأمـــــر رقم 70 - 20 اHـــــؤرّخ في 13 ذي الحـــــجــــــة عـــــام 1389
اHــوافق 19 فـــبــرايــر ســنــة 1970 واHــذكــور أعلاهr �ــادة 38

مكرر تحرر كما يأتي :
" اHــادة 38 مـــكـــرر : �ـــكن تــــقـــد� طــــلـــبـــات تــــعـــويض
وإبطـال وتصـحـيح وتعـديل وتسـجيـل عقـود الحالـة اHدنـية
اHنصوص علـيها في هذا الأمرr وطلـبات تصحيح الأوامر
والأحـــكــــام الـــقــــضـــائــــيـــة الــــصـــادرة بــــشـــأنــــهـــا أو إرســــالـــهـــا
بــــالـــطــــريق الإلــــكـــتــــروني وفــــقـــا لــــلـــكــــيـــفــــيــــات المحـــددة في
التـشريـع السـاري اHفـعول والأحـكام اHـنـصوص عـليـها في

هذا الأمر.
تحـــدد شــروط وكـــيــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه اHــادةr عـــنــد

الاقتضاءr عن طريق التنظيم".
3 :  : تـــعـــدل وتـــتـــمم اHـــواد 40 و47 و49 و50 و51 اHــاداHــادةّ ة 
و52 من الأمــر رقم 70 - 20 اHــؤرّخ في 13 ذي الحـــجـــة عــام
rــــذكـــــور أعلاهHـــــوافق 19 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1970 واH1389 ا

وتحرر كما يأتي :
" اHــادة 40 : تـــرفع الــعــريــضــة من قـــبل الــطــالب إلى
وكــــيل الجـــمـــهـــوريــــة بـــطـــلب مـــكــــتـــوب عـــلى ورق عـــادي أو
إلـــكــــتـــرونـــيــــاr مـــبـــاشـــرة أو عـــبـــر ضــــابط الحـــالـــة اHـــدنـــيـــة

للبلدية.
...............(الباقي بدون تغيير)..............".

" اHـادة 47 :  يـقـدم طـلب إبـطـال عـقـود الحـالـة اHـدنـيـة
الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني.

كـمـا يـجـوز تـقـد� الـطـلب أمـام مـحـكـمـة  اHـكـان الذي
حــرر أو سـجل فـيه الـعـقـدr أو بـصــفـة فـرعـيـة أمـام المحـكـمـة

التي يرفع إليها نزاع يتناول العقد اHشوب بالبطلان.

يقـدم الطـلب اHنـصوص عـليه في هـذه اHادة من قبل
اHعني مباشرة أو عبر ضابط الحالة اHدنية للبلدية".

" اHـادة 49 : يــجــوز الــقــيــام بــتــصــحــيح عــقــود الحــالـة
rبـدون نفـقة rـتـعلـقـة بهـاHقـررات الـقضـائـية اHدنـيـة أو اHا
�ــوجـب أمــر يـــصــدره رئـــيس أي مـــحـــكــمـــة عـــبــر الـــتــراب

الوطنيr بناء على عريضة من وكيل الجمهورية.

ويــــكـــون رئــــيس المحــــكـــمــــة الــــذي أمـــر بــــالـــتــــصــــحـــيح
مختـصا أيضـا بتصحـيح جميع الـعقود التي تـشتمل على
الخطـأr أو تتضـمن الإغفـال الأصلي بغـض النظـر عن مكان

تحريرها أو تسجيلها".

" اHادة 50 : تقـدم عريـضـة التـصحـيح من قـبل وكيل
الجمـهـورية اHـرفـوع إليه الـطلـب من قبل اHـعـني مبـاشرة
أو عــــبـــر ضــــابط الحــــالـــة اHــــدنـــيــــة لـــلــــبـــلــــديـــةr وذلـك ضـــمن

الأوضاع اHنصوص عليها في اHادة 40 من هذا الأمر.

...............(الباقي بدون تغيير)..............".

" اHـادة 51 :  يــجــوز لــوكلاء الجــمــهــوريــة لـدى جــمــيع
المحـاكم الــقـيـام بـالـتـصــحـيح الإداري للأخـطـاء أو الإغـفـالات
اHـاديـة الــصـرفـة بــعـقـود الحــالـة اHـدنـيــةr بـقـطع الــنـظـر عن

مكان تحريرها أو تسجيلها".

" اHادة 52 : (الفقرتان الأولى و2 بدون تغيير) ......

تـتــولى الــنــيـابــة إحـالــة الحــكم الــصـادر والــعــمل عـلى
تــــســـــجــــيــــلـهr و�ــــكـــــنــــهــــا أن تـــــلــــجــــأ فـي ذلك  إلـى الــــطــــرق
الإلـكترونية وفـقا للكيـفيات المحددة في الـتشريع الساري

اHفعول".

اHاداHادّة ة 4 :  :  يـتمم الأمر رقم 70 - 20 اHؤرّخ في 13 ذي
الحــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHـذكـور

أعلاهr �ادة 52 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHـادة 52 مـكـرر : يـقــوم وكـيل الجـمــهـوريـة بـتــنـفـيـذ
مــقــررات وأوامـر تــصـحــيح عـقــود الحــالـة اHــدنـيــة بـإعــطـاء
الــتـعـلــيـمـات إلى ضــبـاط الحـالــة اHـدنـيــة الـتـابــعـX لـدائـرة
اخــتــصــاصهr ويــخــطــر الــنــيــابــة الــعــامــة الــتي تــعــمل عــلى

تسجيلها.

وبـالـنـسـبـة لـلـعـقـود المحـررة أو اHـسـجـلـة خـارج دائرة
اخـــتـــصـــاصهr يـــقــوم بـــإخـــطـــار وكــيـل الجــمـــهـــوريــة المخـــتص
إقـلــيـمـيــا لـلــقـيــام بـتــنـفـيــذهـا وفــقـا لــلـكــيـفـيــات المحـددة في

الفقرة الأولى من هذه اHادة".
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5 :   :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمـم اHــــواد 57  و98 و99 و100 اHــــاداHــــادّة ة 
و101 و102 و108 و109 مـن الأمـــر رقم 70 - 20 اHــــؤرّخ في
13 ذي الحـــجـــة عـــام 1389 اHــــوافق 19 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1970

واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

" اHــــادة 57 : إنّ الأســـــمــــاء الــــواردة في عــــقــــد الــــولادة
يـجـوز تعـديـلـهـا لـلـمصـلـحـة اHـشـروعـة �ـوجب حكـم رئيس
المحـكـمــةr بـنـاء عــلى طـلب وكــيل الجـمــهـوريـة اHــرفـوع إلـيه
rـعني أو من �ثـله الشرعي إذا كـان قاصراHالـتماس من ا

مباشرة أو عبر ضابط الحالة اHدنية للبلدية. 

...............(الباقي بدون تغيير)..............".

" اHـادة 98 : إذا لم يــســجل الـعــقــد بـســبب عــدم وجـود
rــدنـيـةHعــقـود كــتـابـيــة في الـبــلـد الأجـنــبي تـثــبت  الحـالـة ا
فإن هذا العقـد يسجل في سجلات القنصلية �وجب حكم
من رئـيـس أي مـحـكــمـة عـبــر الـتـراب الــوطـنيr بــنـاء عـلى
طـــلـب اHـــعــــني مــــبــــاشـــرة أو عــــبــــر مـــركــــز دبــــلـــومــــاسي أو

قنصلي".

" اHـادة 99 : إذا لـــم يسـجـــل الـعـقــــد بـسـبـــب عـــدم
التصريــــح بــــهr فـإنــــه إما يسجــــل إذا كـــان القانـــون
المحلـــي يقــــبل التـصريـحـات اHـتأخـرةr أو يتم اسـتصدار
حكم من رئـيس أي محـكمـة عبـر التراب الـوطني  يـقضي
بــتـسـجــيـلــه فـــي الــسـجـــلات الـقــنـصــلـيــــةr بــنــــاء عـلـــى
طــلب اHـــعــني مـــبــاشـــرة أو عــبـــر اHــركـــز الــدبــلـــومــاسي أو

القنصلي".

" اHــــادة 100 : يــــخـــــتص رئـــــيس أي مـــــحــــكـــــمــــة عـــــبــــر
الـــتــراب الــوطــني بــإصــدار حــكـم بــتــصــحــيح عــقــود الحــالــة
اHـــدنـــيـــة الـــرســمـــيـــة الخـــاصـــة بـــالجـــزائــريـــX والمحـــررة في

الخارج ضمن الأوضاع المحلية. 

..................(الباقي بدون تغيير)...................".

" اHــادة 101 : إذا ضـــاع الـــعــــقـــد أو أتـــلف ولـم يـــحـــتـــو
rالــقــانــون الأجــنــبي عــلى أي نـص مــتــعــلق بــإعــادة إنــشــائه
فـإنه �ـكن لـلجـزائـريr مبـاشـرة أو عبـر مـركز دبـلـوماسي
أو قــنــصـلـيr أن يــطـلـب ذلك من رئــيس أي مــحــكــمــة عــبـر

التراب الوطني".

" اHـادة 102 :  يـرسـل وكـيل الجــمـهــوريـة حــكم رئـيس
المحـكمة فور إصـدارهr لتسـجيل هذه العـقود في السجلات
اHـودعـة بـوزارة الـشـؤون الخـارجـيــة الـتي تحـتـفظ بـالأصل

الثاني من السجلات القنصلية".

" اHادة 108 : لا �كن تصحـيح أي عقد للحالة اHدنية
مقـيـد في مـركـز دبـلـومـاسي أو قـنـصـلي بـسـبب أخـطاء أو
إغـفـــــالاتr إلا �وجــــب حـكــــم صـــــادر عــــن رئيـــس أي

محكمـــة عبـــر التراب الوطني.

وإذا صــــــحــــح عــــــقــــــــــد مــــــســــــجـــــل فــــــي ســــــجــــلات
الحـالــــــة اHـدنــيـــــة �ــوجــــب حـكـــــم قــضـائــــي أجــنـبــــي
فـــــــإن هــــــــذا الأخـــيــــــر لا �ـــكـــن تــــنـــفـــيــــــذه إلا �ـــوجـــب
حـكـــم صـادر عن أي مـحـكمـة عـبـر التـراب الـوطـني �ـنحه

الصيغة التنفيذية ".

" اHــــادة 109 :  إذا لم تحــــرر الـــــعــــقــــود بــــســـــبب غــــيــــر
الأسباب اHنصوص عليها في اHادة 99 أعلاهr فإنه لا �كن
تــعــويــضــهــا إلا �ــوجـب حــكم من رئــيس أي مــحــكــمــة عــبــر
الـتـراب الوطـني بـنـاء عـلى طـلب اHـعني مـبـاشـرة أو عـبر

مركز دبلوماسي أو قنصلي".

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـنشــــر هـــــذا الـقانـــــون فـــــي الجريـــدة
الــــــرسّـــــــمــــــيـّـــــــــــــة لــــــلــــــجـــــــمــــــهـــــــوريـّــــــــــــة الجـــــــزائــــــريـّــــــــــــة

الدّ�قراطيّــــة الشّعبيـّـــة.

حــــــررّ بـــــالجــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 10 يناير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــانـــــون رقم قــــانـــــون رقم 16-14 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 ربــــيـع الأول عــــام  ربــــيـع الأول عــــام 1438
اHــوافق اHــوافق 28 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة r2016 يــتـــضــمـن قــانــونr يــتـــضــمـن قــانــون

اHالية لسنة اHالية لسنة  2017 (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

الجـريـدة الـرسـمـيـة - الـعـدد 77 الـصـادر في 29 ربـيع
الأول عام 1438 اHوافق 29 ديسمبر سنة 2016.

الصفحة r65 الجدول (أ).

1 .  . 1 الإيرادات الجبائية : الإيرادات الجبائية :

r" 1.047.601.000 ....... بدلا من :- بدلا من : " 003 - 201 - حواصل -

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : " 003 - 201 - حواصل ....... 1.077.592.000 ".

.................... (بدون تغيير حتى) المجموع الفرعي (2) :

r" " 100.000.000.............(2) بدلا من :- بدلا من : " المجموع الفرعي -

- يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : " المجموع الفرعي (2).............100.020.000 " ".

................... (الـباقـي بـدون تـغـيـير) ..................


